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Abstract
The study aims to identify the most significant basic and administrative institutions in Jordan, 
defining their political concepts within their theoretical framework, assessing their importance, 
and identifying their interactive roles in Jordan while highlighting their impact on political 
participation channels. The study adopts a descriptive, analytical, and historical approach, 
gathering information, facts, and political data about Jordan’s key institutions and organizing 
them from primary and secondary sources, including official documents and published works. 
These facts and information are then analyzed and interpreted to provide a logical understanding 
of existing issues and facilitate future planning. In our examination, we briefly outline the 
components of Jordan’s political system, including the monarchy, parliament, judiciary, and 
political parties. Additionally, we highlight the pivotal institutions in the Kingdom, such as 
the Prime Minister’s office, the National Assembly, and various ministries including Finance, 
Foreign Affairs and Expatriates, Industry, Trade and Supply, Interior, Justice, Planning and 
International Cooperation, Public Works and Housing, Social Development, and Tourism, 
along with their respective effects.
Keywords: basic institutions, administrative institutions, legal system, Jordan.
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ية في النظام القانوني  أهمّ المؤسّسات الأساسية والإدار
في الأردن الهاشمي

مرتضى كمال تكليف الحديثي3
حسن محمّد حساني4

]تاريخ الوصول: 1402/2/5هـ ش؛ تاريخ القبول: 1401/7/17 هـ ش[

المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أهمّ المؤسّسات الأساسية والإدارية في الأردن، وتعريف مفهومها السياسي 
فـي إطارهـا النظـري، وأهميّتهـا فـي الأردن، والتعـرّف على الدور التفاعلـي فـي الأردن، مع إبراز تأثيرها على 
قنـوات المشـاركة السياسـيّة فـي الأردن. اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الوصفـي، التحليلـي والتاريخـي، 
من خلال جمع المعلومات والحقائق، والحقائق السياسية حول أهمّ المؤسّسات الأساسيّة والإداريّة في 
المملكة الأردنية الهاشمية، وترتيبها من مصادرها الأوّلية والثانوية، من خلال الوثائق الرسمية والمؤلّفات 
المنشورة. ثمّ تحليل وتفسير تلك الحقائق والمعلومات، لتكون أساسا لفهم المشاكل بطريقة منطقية. 
ويتمّ تحليلها وتفسـيرها بهدف فهم الظروف الحالية والتخطيط للمسـتقبل. فبيّنا في دراسـتنا بعد أن 
نظرنا إلى دساتير الأردن، نظرة عابرة، مكوّنات النظام السياسي في الأردن، منها الملك، والبرلمان، والقضاء 
والأحـزاب. كمـا ذكرنـا أهـمّ المؤسّسـات فـي المملكـة الأردنيـة، منهـا رئيـس الـوزراء، ومجلـس الأمّـة، ووزارة 
الماليـة، ووزارة الخارجيـة وشـؤون المغتربين، ووزراة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الداخليـة، ووزارة 
العـدل، ووزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي، ووزراة الأشـغال العامّـة والإسـكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، 

ووزارة السياحة والآثار.
الكلمات المفتاحية: المؤسّسات الأساسية، المؤسّسات الإدارية، النظام القانوني، الأردن.
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المقدّمة

يعتبـر نظـام الحكـم فـي الأردن، ملكـي دسـتوري، مـع حكومة نيابية. يمارس الملك سـلطته 

التنفيذية من خلال رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، الذي كيون في نفس الوقت، مسؤولا أمام 

مجلـس النـوّاب _المنتخـب_، ومجلس الأعيـان _المعيّن من قبل الملك_، الذين يشـكّلان 

السلطة التشريعية للبلد. وكذلك القضاء المستقلّ.

يـة التـي بدأت منـذ عهد الإمـارة. من ذلك  مـرّت الدولـة الأردنيـة بعـدد مـن التقسـيمات الإدار

الوقت، وحتّى الوقت الحاضر نلخّص المراحل التاليّة:

بمرحلـة  بـدأت  أوّلهـا  فرعيتيـن:  مرحلتيـن  إلـى  تشـعبّت  أنّهـا  المرحلـة،  هـذه  فـي  يتّضـح 

التقسيمات الإدارية من 1921م-1927م، حيث كانت منطقة شرق الأردن عام 1921م، تتكوّن 

من ثلاث مناطق: السلط وعجلون والكرك.

في عام 1923م، تمّ تعديل التقسيم السابق، ليصبح شرق الأردن يتكوّن من 6 مناطق: عمان، 

إربـد. أعـاد هذا التقسـيم الجديد، تسـمية الحوكمـة الإدارية  الكـرك، مادبـا، السـلط، جـرش، و

للمقاطعة والنواحي، وألغيت أسماء المقاطعة، والنواحي.

في عام 1927م، أصبح التقسيم الإداري على درجات مختلفة على النحو التالي:

1. محافظون من الدرجة الأولى في إربد، والسلط، والكرك، ومعان.

2. محافظات من الدرجة الثانية في جبل عجلون، وجرش، ومادبا، وعمان، والطفيلة، والعقبة.

3. حكّام من الدرجة الثالثة في الكورة، بني كنانة، الرمثا، الباقورة، أم قيس، تلّ الأربعين، 

، الزرقاء، غور الصافي، والشوبك. الجيزة، ذيبان، وادي السير

من عام 1928م إلى عام 1946م، تمّ تقسيم إمارة شرق الأردن إلى أربعة ألوية:

1. قضـاء عجلـون، مركزهـا إربـد، وتضـمّ 221 قرية وثلاث أقضيـة: إربد وعجلون وجرش. كما 

تلتها قضاء: الرمثا، الكورة، ملكا -بني كنانة-.

2. ويتكوّن قضاء البلقاء من 83 قرية، مركزها السلط، وثلاث أقضيّة هي عمان، والسلط، ومادبا.
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3. قضـاء الكـرك، مركزهـا الكـرك، وتضـمّ 93 قريـة وعشـيرة، تتـوزّع علـى مديريـات الكـرك، 

والطفيلة، وقضاء العراق، وغور المزرعة.

يـات معـان، والعقبـة،  يـة وعشـيرة، موزّعـة علـى مدير 4. لـواء معـان ومركـزه معـان، 38 قر

وشوبك، ووادي موسى.

في عام 2000م، تمّ تقسيم المملكة وفق نظام التقسيم رقم 46. وقد اشتمل هذا التقسيم على 

ثلاث مناطق، و 12 محافظة، تضمّ 51 ناحية، و 38 ناحية على النحو التالي:

1. تضمّ المنطقة الشـماليّة أربع محافظات، هي إربد، وعجلون، وجرش، والمفرق، وتضمّ 

16 ناحية، و 14 ناحية.

2. وتضمّ المنطقة الوسطى أربع محافظات، هي العاصمة، والزرقاء، والبلقاء، ومادبا. تضمّ 

19 منطقة و 15 منطقة.

3. وتضمّ المنطقة الجنوبيّة أربع محافظات هي الكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة. وتضم 

16 مديريّة و 9 أقضية.

كما يعتبر نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، هو نظام ملكي دستوري. وهي ملكية نيابية 

وراثية، وتتكوّن من ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، 

وفق الدستور الصادر في 8 يناير 1952م. يجلس الملك على عرش المملكة، كما يشغل منصب 

حة. يمـارس الملـك سـلطاته التنفيذيـة مـن خالل رئيـس الـوزراء 
ّ
القائـد الأعلـى للقـوات المسـل

ومجلس الوزراء. مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النوّاب المنتخب، والذي يشكّل إلى جانب 

مجلس الشيوخ، الذراع التشريعي للحكومة. يعمل هذا الذراع بشكل مستقلّ تماما.

في السنوات الثمانية الأولى من عمر الدولة الأردنية، لم يتمّ تحديد نظام الحكم برمّته، ومسارها 

بشكل نهائي. ولكن بعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م، أصبح نظام الحكم في إمارة شرق 

الأردن، وراثيا في ذكور من سلالة الأمير عبدالله بن الحسين، وذلك من أفراد الأسرة المالكة من 

، بشرط أن كيون صاحب العرش عاقلا ومسلما ومسلما والديه. وأنّه ليس من بين  أبناء المظهر
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أولئك الذين استبعدوا الوصية من الميراث، بسبب عدم لياقتهم دون الاستثناء، بما في ذلك 

تلقائيـا كعـوب ذلك الشـخص. الدسـتور الـذي تمّ تنظيمه صراحة، اقتصرت مؤسّسـة العرش 

، وفق الشروط التي حدّدها الدستور وأولوياته. وفي حالة عجز  على الأمير عبدالله وخلفائه الذكور

الأمير عن أداء مهامّه بسبب المرض، نصّ القانون على أن يمارس صلاحياته نائب أو مجلس 

 من قبل الحاكم، مجلس الوزراء.
ّ

إل للعرش، يعيّنه الأمير إذا كان قادرا، و

ـة المصـادر المتوفّـرة عـن المؤسّسـات الحكوميـة 
ّ
تتمثّـل مشـكلة الدراسـة المقترحـه فـي قل

الأردنية، حيث عان الباحثون من إيجاد المصادر إلى تبيّن المؤسّسات الأساسية والإدارية، 

ودورها في النظام الأردن الهاشمي.

اعتمدنـا فـي إعـداد هـذا البحـث علـى المنهـج المكتبـي، والـذي يعتمـد علـى الكتـب، 

إنّ البحث المكتبي يتّبع الأسلوب  والرسائل، والمصادر المختلفة التي ترتبط بالموضوع. و

التحليلـي والوصفـي، الـذي يصـف الموضـوع من خلال المنهجية العلميـة، وتحليل ما ذكر 

عن أهمّ المؤسّسات الاساسية والادارية في نظام الأردن الهاشمي.

لأردن س تاالس يف ةيسايا 1. الجذور التاريخ ةيلنشأة المّسؤ

، خضع المشـرق  بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الأولى، وتنفيذا لما نصّت عليه اتفاقيات بيكو

العربي للنفوذ البريطاني والفرنسي. في الأساس،)العيسة، 2007م: ص 26( سعت فرنسا للسيطرة 

إنهاء حكم الأمير فيصل بن الحسين. وما أرادته تحقّق في 24 يوليو 1920م، بعد  على سوريا، و

معركـة ميسـلون التـي أدّت ضمـن أمـور أخرى، إلى دخول القوّات الفرنسـية إلى دمشـق. وملجأ 

الأميـر فيصـل وأعضـاء حكومتـه خـارج دمشـق، وهكـذا طُبّـق الانتـداب الفرنسـي على سـوريا، 

 أنّ القضاء 
ّ

جهضت تجربة عربية سعت إلى الوحدة والاستقلال. )علي، 2013م: ص 120( إل
ُ
وأ

علـى حكـم الأميـر فيصل الأوّل، أدّى إلى ردود فعل مخيبة للآمال لدى الهاشـميين، ممّـا أدّى 

إلى تجهيز الأمير عبدالله بن الحسـين لقوّة عسـكرية في محاولة لاسـتعادة حكم شـقيقه على 
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سوريا. فغادر المدينة المنوّرة في أواخر تشرين الأوّل 1920م، واستطاعت خلال مسيرتها السيطرة 

على عدد من مناطق شرق الأردن التي تنتمي لسوريا. ثمّ قرّرت بريطانيا العمل على إنقاذ الوضع 

لصالحهـا، فتواصلـت مـع الأميـر عبـدالله للاتفـاق علـى صيغـة محـدّدة لإرضـاء الهاشـميين. 

وفي 20 آذار 1921م، جرت محادثات في القدس بين ونسـتون تشرشـل، الذي كان حينها وزيرا 

للمستعمرات، والأمير عبدالله بن الحسين. وتمّ الاتفاق في تلك المحادثات التي دعت حينها 

-عبدالله شورشل- يتحدّث في جملة واحدة منها: إخضاع المناطق التي يسيطر عليها الأمير 

ق بمصير 
ّ
عبدالله شرقي الأردن للحماية البريطانية، وتعيين الأمير عبدالله أميرًا لها. وفيما يتعل

الأمير فيصل، فقد تمّ الاتفاق في مؤتمر القاهرة في مارس 1921م، على ترشيحه لحكم العراق، 

وعلى بريطانيا تسهيل تحقيق هذا الترشيح. )مصطفى، 1986م: ص 22( وبمجرّد حصول الأمير 

عبدالله على رشـيد في شـرق الأردن، بدأ ببناء بعض المؤسّسـات السياسـية، حيث عهد إلى 

رشيد طلي، وهو وأحد السياسيين البارزين في ذلك الوقت، بتشكيل جهاز إداري منظّم يتكوّن 

كثر الوجوه السياسية والاجتماعية في المنطقة. و في 11 نيسان 1921م، أصدر الأمير عبدالله  من أ

قرارا بتعيين رشيد طلائع، الذي كان يسمّى الكاتب الإداري رئيسا لما سمّي بمجلس الشورى، 

الـذي يشـبه الحكومـة التـي شـكّلها طالـب شـخصيات، بمسـاعدة عـدد مـن المستشـارين، 

والموظّفين البريطانيين في جميع أنحاء البلاد. )مصطفى، 1986م: ص 22(

فـي 27 أبريـل 1921م، قـرّر مجلـس الشـورى تسـميّتها "اللجنة المركزية"، وأصـدر قانونا يوضّح 

. نصّ القانون على ما يلي: اختصاصات أعضائها، ويخضع رئيسها لمسؤولية الأمير

، وهو مرجع المستشـارين في الأمور  1. الكاتب الإداري هو الوسـيط في تنفيذ أوامر الأمير

قة بوظائفهم.
ّ
المتعل

2. الكاتـب الإداري والمستشـارون، هيئـة يرأسـها الكاتـب الإداري. وهـي مسـؤولة أمـام 

إجراء التشـكيلات،  فـة بتحديد الميزانيات، و
ّ
سـموّ الأميـر عـن إدارة البالد. وهي مكل

وانتخاب حكّام الأقاليم.
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، لتأمين مناصب من سـموّه، على أن تكون  ف برؤية شـؤون العشـائر
ّ
3. سـموّ الأمير مكل

. )الندوي، 2009م: ص 97( مرجعية شؤون المحافظات في هذه الأمور

بعد صدور هذا القانون، قرّرت اللجنة المركزية أن تتكوّن إمارة شرق الأردن من أربع محافظات، 

إربد، وعمان، على أن يتمّ دعم شؤون الإدارة في كل لواء بالوكالة من  هي: السلط، والكرك، و

قبل رئيس الدولة. )الدلال، 2014م: ص 66( وبعد اسـتقلال شـرق الأردن في 25 مايو 1923م، 

صدر قرار من اللجنة المركزية بتشكيل مجلس، برئاسة رئيس القضاء، وعضوية كلّ منهما، 

من مدير المحاسبة، والمدّعي العامّ الاستئنافي، ومدير المعرفة، ومدير الإيرادات، وتقرّر أن 

يختصّ المجلس بالنظر في الأمور التالية:

1. إصدار قرارات مقاضاة الموظّفين.

2. التشريع وتفسير القوانين والأنظمة.

3. النظر في استئناف قرارات المجالس البلدية بالولايات، واستمرّ هذا المجلس في ممارسة 

أعماله، حتّى تمّ إلغاؤه في مطلع نيسان 1927م. )الدلال، 2014م: ص 76(

وبمناسـبة الحديث عن إعلان اسـتقلال شـرق الأردن، قرّرت اللجنة المركزية في 29 مايو 

1923م، تغييـر اسـمها إلـى مجلـس النـوّاب، الـذي سـيتكوّن مـن رئيـس النـوّاب، والـوكلاء 

الأردن،  إعالن  بعـد  خاصّـة  البالد.  شـؤون  تديـر  التـي  الحكومـة  مثـل  أعاله،  المذكـورة 

اسـتقلاله الشـرقي، وفـي حزيـران مـن العـام نفسـه. أيّـد الأميـر عبـدالله هـذا القـرار )كامـل، 

2014م: ص 10( بعـد ثالث سـنوات، فـي 26 يونيـو 1926م، وتغيّـر اسـم مجلـس النـوّاب مرّة 

أخـرى، وأصبـح يعـرف بالمجلـس التنفيذي، )كامـل، 2014م: ص 17( بهدف اسـتكمال 

ية فـي إمـارة شـرق الأردن. والحقيقـة أنّ المجلـس التشـريعي  بنـاء المؤسّسـات الدسـتور

ة 
ّ
طـوال عهـد الإمـارة، كان ضعيـف الإرادة، والسـبب في ذلك يعود إلى ضعـف آلياته، وقل

الصلاحيـات الممنوحـة لـه مـن قبل القانون الأساسـي، -سـنتحدث عن هـذا القانون في 

صفحـات لاحقـة-، بالإضافـة إلـى أنّ أعضـاء المجلـس التنفيـذي، يشـكّلون ربـع أعضاء 
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المجلس من ألتش، ولهم تأثير كبير على باقي الأعضاء، فقط حيث كان الأمير يتقاسم 

السلطة التشريعيّة مع المجلس، وكان يصدر قوانين مؤقّتة دون الرجوع إلى المجلس في 

المقام الأوّل. )شميتر وسيكا، 2016م: ص 10(

أمّـا بالنسـبة للأحـزاب السياسـية فـي الأردن فـي عهـد الإمـارة ومـا بعـده، فيمكـن القـول أنّ 

الحيـاة الحزبيـة، بـدأت تتبلـور بوضـوح بعـد إبـرام المعاهـدة الأردنيّـة - البريطانيّـة لعـام 

1928م، والتي اعتبرها كثير من السياسـيين الأردنيين، غير عادلة للشـعب الأردني. وعلى 

هـذا الأسـاس، بـدأت تنعقـد لقـاءات مـن أجـل دراسـة بنود تلـك المعاهـدة. وفـي 25 يوليو 

1928م، عقد عدد من السياسيين والحقوقيين مؤتمرا وطنيا، وأصدروا ميثاقا تضمن عدّة 

أحكام، أهمّها تكون:

ة ذات سيادة، لها حدودها الطبيعية.
ّ
1. إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقل

 كمساعدة فنّية لمصلحة البلاد، وتحدّد 
ّ

2. لا تعترف إمارة شرق الأردن بمبدأ الانتداب، إل

هـذه المسـاعدة بمعاهـدة مبرمة بيـن الأردن وبريطانيا، على أسـاس الحقـوق المتبادلة، 

والمنفعة المتبادلة، دون المساس بالمصالح الوطنية.

ة، وتعتبر كلّ الأموال المفروضة عليها 
ّ
3. ترفض إمارة شرق الأردن تحمّل نفقات أيّ قوة محتل

في هذا الشأن، أموالا مغتصبة. )شميتر وسيكا، 2016م: ص 23(

خالل هـذه المرحلـة، بـدأت الأحـزاب السياسـية تتشـكّل وتتطـوّر فـي مناهجهـا السياسـية. 

، حـزب اللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر  ومـن أهـمّ هـذه الأحـزاب، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر

الوطنـي الـذي تأسّـس عـام 1929م، وحـزب الـدرّ المعتـدل الـذي تأسّـس عـام 1930م، وحـزب 

التضامن الأردني الذي تأسّس في عام 2008م. كانت معظم هذه الأحزاب قريبة من برامجها 

وسياساتها، ولم تعير الصيغ التنظيمية أيّ اهتمام، حيث تنقل الأعضاء بين الأحزاب، دون 

أن يتأثّروا سياسيا واجتماعيا. والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المجتمع الأردني آنذاك، 

وتركيبه الاقتصادي والعشائري. )مجيد، 2013م: ص 140(
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لأردن 2.أ صل تسم ةيا

"دان". هو جمع لاسـم  " و تمّ تسـمية الأردن على اسـم نهر الأردن. تتكوّن كلمة الأردن من "جور

رافد، النهر المقدّس، الذي يمرّ عبر الأردن. الجور -بانياس-، وروافده دان -الدان-، لذلك 

أصبـح الاسـم الأردن. وبمـرور الوقـت، أصبحـت أوردان والأردن، وأطلـق عليهـا العـرب، اسـم 

الأردن. المنطقـة المتاخمـة لنهـر الأردن مـن منبعـه إلـى مصبّـه من الجانبين، كانـت تُعرف بـ 

"فلسطين" على حدّ سواء. )يوسف، 1983م: ص 35( "الأردن"، و

، وقيل: إنّ الأردن من نسل نوح. يذكر قاموس الكتاب المقدّس،  تعني كلمة الأردن القوّة والنصر

أنّ نهر الأردن هو اسم عبري، يعني المنحدر القادم، وهو أهمّ نهر في فلسطين. الاسم اليوناني 

Mills, 1990: pp 466-467(( .للأردن هو جوردانم5 والأردن، وهذا يعني حادّ أو عميق

أطلـق اليونانيـون والرومـان علـى دولـة الأردن، مصطلح “موضوع الأردن”، وهو اسـم عسـكري، 

حيث كان الأردن مركزا لمحافظة عسكرية. أمّا عن اسم شرق الأردن، عُرف لأوّل مرّة في العصر 

الصليبي، وأنّ الاسم الأوّل بهذا المعنى نقله ويليام السوري، مؤرّخ مملكة القدس اللاتينية. 

أسـماها ألترا “جوردانم”. وذكر أنّها تشـمل دولا، جلعاد، وعمون، وموآب. ويسـمّى أحيانا عبر 

، أو عبـر الأردن، أو شـرق الأردن أيضـا. إمـارة شـرق  الأردن، ممّـا يعنـي البالد الواقعـة وراء النهـر

الأردن بعـد ذلـك، صـارت تعـرف بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية والمملكـة، لأنّ نظـام الحكـم 

فيها ملكي، والهاشمي نسبة إلى بني هاشم، لأنّ ملوك الأردن تنحدر أصولهم من هاشم، جدّ 

)Icolle, 2008: p 118( .ى الله عليه وآله
ّ
الرسول صل

لأرةيند 3.رظن ة على الداست ريا

قة بنظام الحكم في الدولة، 
ّ
يقصد بالدستور تقليديا، مجموعة من الأحكام الأساسية المتعل

وتوزيع السلطات، وحقوق وواجبات الأفراد. والدستور هو المرجع لأمور الدولة، وليس من السهل 

5.  Jordanem



لأول لأول، العد دا 386 / الدرا تاسال ةينوناقالماقرةن، المجلد ا

 عند الضرورة. ولا يجوز للدولة إصدار قانون، أو اتخاذ أيّ 
ّ

، أو التعديل للتأثير عليه، إل التغيير

، يعتبر هذا  إذا قرّرت المحاكم أنّ قانونا، أو إجراء مخالفا للدسـتور . و إجراء مخالف للدسـتور

القانون أو الإجراء لاغيا وباطلا. والدساتير إمّا مكتوبة، أو مقنّنة، أو عرفية قائمة في الممارسات، 

كما هو الحال في الدستور البريطاني. والدساتير تختلف من حيث موقفها من فصل السلطات 

الثلاث، تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، وهي على ثلاثة أنواع: 

1. دساتير تؤكّد على الفصل الكامل بين السلطات، بحيث تتركّز السلطة التنفيذية في من 

، يديرها بنفسه، بينما يسنّ البرلمان التشريع، وللسلطة القضائيّة الحقّ في مراقبة  يختار

ودستورية التشريع.

2. دساتير تؤكد على مبدأ خلط السلطات، ونقصد بها إمكانية تشكيل الحكومة للحزب 

الذي يفوز بأغلبية المقاعد النيابية، وتتحوّل المعارضة للسيطرة على تصرّفات الحكومة، 

وهذا ما يسمّى بالنظام البرلماني.

3. اختلاط الصلاحيات أو النظام المختلط، أي اختلاط النظام الرئاسي بالنظام البرلماني 

لإدارة البلاد. )أعراب، 2020م: ص 2(

3-1.سد تور ع ما1928م

مـن بيـن أحـكام المعاهـدة البريطانيـة الأردنيـة لعـام 1928م، وضـع قانون أساسـي لإمارة شـرق 

الأردن، عيّن المؤسّسات الحاكمة، وحدّد صلاحياتها، ونصّ على موافقة حكومة الانتداب 

البريطاني على أيّ تعديل للقانون، كان مشابها للقانون.

الأساس الذي كان ساري المفعول في العراق.

أرسى القانون الأساسي، الأسس القانونية لمؤسّسات الحكم في إمارة شرق الأردن، وهي:

رئيـس الدولـة: نـصّ النظـام الأساسـي علـى منح الأمير عبدالله بن الحسـين وورثتـه من بعده، 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
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. وحدّد  المجلس التنفيذي: يمارس هذا المجلس السلطة التنفيذية بتقديم المشورة للأمير

، بناء على تنسبب رئيس المجلس.  النظام الأساسي أعضائها بخمسة أعضاء، يعيّنهم الأمير

ية للبلاد، ويوافق الأمير على قراراته لتفعيلها. يعتبر المجلس مسؤولا عن الشؤون الإدار

، والمجلس من المجلس التشـريعي.  المجلـس التشـريعي: تنـاط السـلطة التشـريعية بالأميـر

ف المجلس من نوّاب منتخبين، ورئيس المجلس التنفيذي، وأعضائه. وكانت مهمّتها 
ّ
يتأل

وضع القوانين، والأنظمة الخاصّة بها، والنظر في مشـروعات القوانين التي تعرض عليها من 

المجلس التنفيذي، والنظر في القانون بالموازنة العامّة.

كّد النظام الأساسي مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بغضّ  الشعب: أ

كّـدت علـى الحفـاظ علـى  النظـر عـن الديـن، أو العـرق، أو اللغـة، أو الطبقـة الاجتماعيـة. وأ

الحرّيات الشخصية، وحماية حقوق الملكية. كما نصّت على أنّ الإسلام هو الدين الرسمي 

للدولة، وأنّ اللغة العربيّة هي لغتها الرسميّة.

ثة أنواع من المحاكم في إمارة شرق الأردن: القضاء: اقترح القانون الأساسي ثلا

1. المحاكم الدينية، وهي محاكم الشريعة، ومجالس الطوائف الدينية.

2. المحاكم المدنية، وتنظر في القضايا المدنية والجزائية.

3. المحاكم الخاصّة التي تمارس حقّها بموجب قانون خاصّ. ويضمن القانون الأساسي 

كم من التدخّل في شؤونها. حماية هذه المحا

3-2.سد تور ع ما1947م

بعد ما يقرب من عقدين من الزمن على صدور الدسـتور الأردني الأوّل -القانون الأساسـي-، 

وبعـد التطـوّرات السياسـية الداخليـة التـي حدثـت فـي إمـارة شـرق الأردن، بمـا فـي ذلـك 

التعداليت التـي أدخلـت علـى المعاهـدة الأردنيـة البريطانيـة والقانـون الأساسـي، ونتيجـة 

إدخال مقالات جديدة، سـاهمت في إبـراز الهوية  لذلـك، تـمّ حـذف العديـد من الفقـرات، و
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الوطنيـة للإمـارة، مزايـا التطـوّر السياسـي الذي ظهر بعـد الحرب العالمية الثانيـة، وهو إعلان 

اسـتقلال الدولـة فـي إمـارة شـرق الأردن، وتغييـر اسـمها إلى المملكـة الأردنية الهاشـميّة التي 

صـادق عليهـا المجلـس التشـريعي الأردنـي فـي 25 مايـو 1946م، متخـذا فـي نفـس الوقـت، 

العديد من القرارات ذات الصلة، من أهمّها:

ة بالكامل بملكية نيابية.
ّ
1.إعلان الأردن حكومة مستقل

2.الولاء للأمير عبدالله، ليكون ملكا دستوريا يُدعى ملك الحشيش، للمملكة الأردنية الهاشمية.

3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي في ضوء القرارين الأوّلين.

دفعت هذه التطوّرات المسؤولين الأردنيين إلى العمل على إصدار دستور جديد، يتناسب 

مع الوضع السياسـي الجديد للمملكة. صدر الدسـتور الجديد في 28 نوفمبر 1946م، ونشـر 

يا فـي ذلـك الوقت. كان دسـتور عام  فـي الجريـدة الرسـمية فـي 1 فبرايـر 1947م، ليصبـح سـار

ق 
ّ
1947م مماثلا في جميع نصوصه وفقراته مع القانون الأساسي لعام 1928م، باستثناء ما يتعل

بالسلطة التشريعية، التي اعتبرها الدستور الجديد منوطة بمجلس الأمّة والملك.

وعلى هذا الأساس، أصدرت الحكومة في 16 أبريل 1947م، قانونا لانتخابات مجلس الأمّة، يتكوّن 

ف 
ّ
ف من عشرين عضوا، ومجلس الشيوخ، الذي يتأل

ّ
من مجلسين: مجلس النوّاب، الذي يتأل

من عشرة أعضاء. حلّ هذا القانون محلّ قانون انتخابات المجلس التشريعي لعام 1928م.

وفـي 20 نوفمبـر 1947م، جـرت انتخابـات مجلـس الأمّـة، واسـتمرّت أعمالهـا حتّـى الأوّل مـن 

ديسمبر عام 1950م، حيث قرّر مجلس النوّاب إجراء انتخابات جديدة، تراعي القرار الصادر 

بشأن الوحدة بين الضفتين الغربية والشرقية.

3-3.سد تور ع ما1952م

هذا الدستور هو آخر الدساتير الأردنية، وقد نُشر بتاريخ 8 كانون الثاني 1952م، ولا يزال ساري 
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المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية. يحتوي الدستور على تسعة فصول موزّعة على 131 

مادة قانونية، على النحو التالي:

قة بنظـام الحكم، 
ّ
الفصـل الأوّل: الدولـة ونظـام الحكـم فيهـا. يحتـوي علـى أربـع مقالات متعل

ودين الدولة، والعاصمة، وعلم المملكة الأردنية الهاشمية.

الفصل الثاني: حقوق وواجبات الأردنيين، ويتضمّن 19 مادة في أحكام الجنسية، والمساواة، 

والحرّية، وحقوق الفرد، والحرّيات العامّة.

الفصـل الثالـث: السـلطات، وهـي أحـكام عامّـة، تشـمل أربـع مـواد، تحـدّد الأحـكام العامّـة 

للصلاحيـات الثالث. يوضّـح هـذا الفصـل أنّ الأمّـة هـي السـلطات، وأنّ الملـك هـو رئيـس 

السلطات الثلاث.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية، وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: الملك وحقوقه. يتضمّن 13 مقالا، مع تشعّباتها. ويحدّد بالتفصيل الصلاحيات 

المخوّلة للملك، مع تفاصيل عن كلّ صلاحياته.

ي الوزارة، والنتائج المترتّبة على 
ّ
القسم الثاني: الوزراء. ويحتوي على 21 مادة، تحدّد شروط تول

ها، وصلاحيات ومسؤوليات الوزراء، وما يترتّب على تلك المسؤوليات.
ّ

من يتول

الفصل الخامس: السلطة التشريعية وهي مجلس الأمّة. يتكوّن هذا الفصل من 3 أقسام و 34 مقالة.

القسم الأوّل: مجلس الأعيان. ويتضمّن المواد التي تحدّد أعضائه، وشروط العضوية، ومدّتها، 

وعلاقتها بمجلس النوّاب.

ـق بطبيعـة انتخـاب مجلس النـوّاب، 
ّ
القسـم الثانـي: مجلـس النـوّاب. ويتضمّـن مـواد تتعل

ومدّته، ورئاسته، وشروط العضوية، وصلاحيّتها.

القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين، بما في ذلك موضوع العضوية، ومدّة دور الانعقاد 

العادي وغير العادي، والنظام الداخلي لكلّ مجلس.
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ـق باسـتقلال القضـاء، وتعييـن 
ّ
الفصـل السـادس: السـلطة القضائيـة، ويضـمّ 13 مـادة، تتعل

القضاة، وأنواع المحاكم.

الفصل السابع: الشؤون المالية. ويحتوي على 8 مواد، تغطّي أحكام الضرائب، والموازنة العامّة.

الفصل الثامن: مقالات عامّة. ويتحدّث عن التقسيمات الإدارية في تشكيلات دوائر الدولة، 

ودرجاتها، ومناهج أقسامها، وكيفية تعيين الموظّفين، وصلاحياتهم، واختصاصاتهم.

ق بإلغاء القوانين، والأنظمة، والتشريعات.
ّ
الفصل التاسع: نفاذ القوانين. ويتضمّن أربع مواد، تتعل

، بمـا يتناسـب مـع  مـن عـام 1954م حتّـى عـام 2003م، تـمّ تعديـل العديـد مـن مـوادّ الدسـتور

الأحداث والظروف السياسية، التي مرّت بها المملكة خلال تلك الفترة.

يعتقـد بعـض السياسـيين والمتخصّصيـن فـي القانـون الدسـتوري، أنّ دام تـور 1952م، جـاء 

كيد المبادئ الأساسية، التي شكّلت ركيزة النظام السياسي في الأردن، في تلك الفترة،  لتأ

والفتـرات اللاحقـة. ومـن بين هذه المبادئ: الأمّة تسـنّ القوانيـن، والحكومة تنفّذها، ويراقب 

يّتها، ويفسّرها. كما يستند الفصل على تحديد مسؤوليات كلّ من السلطات  القضاء دستور

بهـا الدسـتور لوضـع التشـريعات، وتقديمهـا إلـى 
ّ
الثالث. الحكومـة هـي الوحيـدة التـي يتطل

. ويعتبـر مبـدأ التعـاون  البرلمـان للمصادقـة عليهـا. للسـلطة القضائيـة الحـقّ فـي التفسـير

والتوازن بين السلطات ممكن، ولأغراض السلطة، لا يجب أن تتركّز بيد واحدة.

لأردن 4. ال ماظنالس يف يسايا

ينصّ الدستور الأردني على أنّ نظام الحكم نيابي وراثي. الأمّة هي مصدر السلطات. تمارس 

الأمّة سلطاتها من خلال ثلاث سلطات، تتمثّل في السلطة التشريعية، التي تناط بمجلس 

يّـة العليـا للدولـة الأردنية. ويتـمّ العمل  الأمّـة والملـك. الحكومـة هـي الهيئـة التنفيذيـة والإدار

ـى إدارة جميـع الشـؤون الداخليـة 
ّ
الحكومـي والإداري مـن خالل مجلـس الـوزراء، الـذي يتول

ـف مجلـس الـوزراء فـي الأردن مـن رئيـس الـوزراء كرئيـس، وعـدد مـن 
ّ
والخارجيـة للدولـة. يتأل
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الوزراء. يشرف رئيس مجلس الوزراء على عمل الحكومة، ويترأس مجلس الوزراء. يتّبع رئيس 

الوزراء ديوان الموظفين، ودائرة المخابرات العامّة، ودائرة رئاسة القضاة، والمكتب التشريعي، 

يّة. )مراد، 2006م: صص 79-78( وديوان المحاسبة، وديوان الرقابة الإدار

4-1. الملك

الملـك هـو رأس الدولـة، ويـرأس عـرش المملكـة، كمـا يشـغل منصـب القائـد العـامّ للقـوّات 

حة. يمارس الملك سلطاته التنفيذيّة من خلال رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء. مجلس 
ّ
المسل

الوزراء مسؤول أمام مجلس النوّاب المنتخب، والذي يشكّل إلى جانب مجلس الشيوخ، الذراع 

التشريعي للحكومة. يعمل هذا الذراع بشكل مستقلّ تماما. الملك عبدالله الأوّل حكم الأردن 

بعد الاسـتقلال عن بريطانيا. بعد اغتيال الملك عبدالله الأوّل عام 1951م، حكم نجله الملك 

طلال فترة قصيرة. كان أعظم إنجازات الملك طلال، إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 

1952م. وعزل عن السلطة في 11 آب 1952م بسبب الظروف الصحيّة. في ذلك الوقت، كان ابنه 

ى مجلس الوصاية الملكي، السلطة حتى بلغ 
ّ
، حسين، صغيرا على الحكم، وبالتالي تول كبر الأ

الحسين السنّ القانوني للحكم، وفقا لدستور عام 1952م، وهو 18 سنة قمرية. بعد بلوغ الحسين 

ى الحكم عام 1953م، حتى وفاته عام 1999م. 
ّ
سن الثامنة عشرة، جلس على عرش المملكة، وتول

ب على العديد من التحدّيات لحكمه على أسـاس ولاء جيشـه، ورمزا للوحدة والاسـتقرار 
ّ
وتغل

لكليهما، الجاليات الأردنية والفلسطينية الموجودة في الأردن. أنهى الملك حسين، الأحكام 

العرفيـة عـام 1991م، بعـد فرضهـا عـام 1970م، بتعييـن مستشـاره العسـكري، حابـس المجالـي، 

حاكما عامّا عسكريا للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة القائد داود، خلفا لوزارة عبد المنعم 

المستقيلة الرفاعي، وتعيين حكّام عسكريين في جميع محافظات الأردن. في عام 1992م، أجاز 

الملك حسين الأحزاب السياسية. وفي عامي 1989م و 1993م، أجرى الأردن انتخابات برلمانية 

حـرّة ونزيهـة، لكـن بعـض التغييـرات المثيـرة للجـدل فـي قانـون الانتخابـات، دفعـت الأحـزاب 
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الإسلامية إلى مقاطعة انتخابات عام 1997م. خلف الملك عبدالله الثاني والده الحسين بعد 

كيد على معاهدة السلام  وفاته في فبراير 1999م، وانتقل الملك عبدالله سريعا من أجل إعادة التأ

مـع إسـرائيل والأردن مـع الولايـات المتّحـدة الأمركييـة، فقد عمل خلال عامه الأوّل في السـلطة، 

على إعادة تركيز أجندة الحكومة على الإصلاح الاقتصادي. أدّت المواجهة المستمرّة للأردن 

كثر انفتاحا إلى  مع صعوبات إعادة الهيكلة الاقتصادية، والنمو السكّاني، والبيئة السياسية الأ

ظهور عدد من الأحزاب السياسية. من وجهة نظر السياسيين الإسلاميين، يلعب البرلمان دورا 

مهمّـا فـي السـلطة، لكـن الملك عبدالله يظلّ السـلطة العليا. فـي 28 يونيـو 2004م، عيّن الملك 

كبر حسين -مواليد 1994م- وليا للعهد. )الكواري، 2000م: ص 40( عبدالله نجله الأ

4-2. البرلمان

البرلمـان الأردنـي هـو مجلـس الأمّـة، الـذي يملـك السـلطة التشـريعيّة فـي الأردن. وتتكـوّن 

من مجلسـي الشـيوخ والنوّاب، ويعيّن الملك أعضاء مجلس الشـيوخ السـتّين، لمدّة أربع 

ية عـن طريق التصويت.  ف مـن 110 نائبا، ينتخبون بحرّ
ّ
سـنوات. أمّـا مجلـس النـوّاب، فيتأل

، وعددا من  يعقد المجلسان في كلّ سنة من ولايتهما دورة عادية واحدة، مدّتها أربعة أشهر

الدورات الاستثنائيّة التي يدعوان إليها بأمر ملكي.

لأحزاب 4-3. القضاءو ا

كم، على اختلاف أنواعها ودرجاتها.  ها المحا
ّ

نصّ الدسـتور على أنّ السـلطة القضائية تتول

وتصـدر جميـع الأحـكام، وفـق القانـون، باسـم الملـك. كمـا نـصّ الدسـتور علـى أنّ القضـاة 

ون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. يتكوّن النظام القضائي في الأردن من 
ّ
مستقل

كم المدنية محاكم الصلح، والمحاكم  المحاكم المدنية، والشرعية، والخاصّة. تشمل المحا

الابتدائيّـة، والمحكمـة الجنائيّـة العليـا، ومحاكـم الاسـتئناف، ومحكمـة العـدل العليـا. أمـا 
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المحاكم الشرعية، فهي تضمّ محاكم مختصّة بنظر قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، 

كـم خاصّـة لأغـراض خاصّـة، بما فـي ذلك  كـم دينيّـة لغيـر المسـلمين. يتـمّ إنشـاء محا ومحا

كمة الأعضاء. المجالس العسكرية، ومحكمة الشرطة، وهي متخصّصة في محا

نلإسان 4-4. الديمرقاطو ةيحوقق ا

أظهـر عبـدالله بـن حسـين التزامـا دائمـا بإصلاح القطـاع الاجتماعي، وبدأ فـي تقديم الدعم 

لمبـادرات أوسـع للإصالح الديمقراطـي. عملـت الحكومـة الأردنيـة فـي السـنوات القليلـة 

الماضيـة علـى تحسـين الأطـر القانونيـة والتنظيميـة فـي الأردن، ودعـم الإصلاحـات فـي 

المجـال القانونـي، بهـدف تحقيـق الاسـتقلال الكامـل للقضـاء. العديـد مـن المؤسّسـات 

كاف، ولا تمتلـك  المدنـي، ليسـت منظّمـة بشـكل  الديمقراطيـة، ومؤسّسـات المجتمـع 

المنظّمـات غيـر  تواجـه  إلـى ذلـك،  بالإضافـة  بفعاليـة.  لأداء دورهـا  السياسـية  المهـارات 

يـا، لا يفضـي إلـى النمـوّ والتوسّـع فـي هـذا المجـال. التقاريـر  إدار الحكوميـة، إطـارا قانونيـا و

الإعلاميـة عـن المشـهد السياسـي الأردنـي، أقـلّ تطـوّرا ممّـا هـي عليـه فـي الديمقراطيـات 

الغربية. هناك أيضا مسـتوى منخفض نسـبيا لمشـاركة المجتمع المدني في عملية صنع 

. وفـي مجـال حقـوق الإنسـان، انضـمّ الأردن إلـى سـتّ اتفاقيـات مـن اتفاقيـات الأمـم  القـرار

المتّحدة السبع الرئيسية المعنيّة بحقوق الإنسان، كما انضمّ الأردن إلى سبع اتفاقيات من 

اتفاقيات منظّمة العمل الدولية الثمانية، المعنيّة بحقوق الإنسان. يوجد في الأردن معظم 

أنواع المؤسّسـات المعنيّة بحقوق الإنسـان، من المؤسّسـات الوطنية إلى اللجان النيابية، 

والمنظّمات غير الحكومية المعنيّة بحقوق الإنسان.

. وأشـارت المنظّمة  اتّهمـت هيومـن رايتـس ووتـش الأردن بقمع المعارضة، وكبح حرّية التعبير

إلـى أنّ السـلطات الأردنيـة، حاكمـت المعارضين السـلميين، وحظرت التجمعات السـلميّة 

للاحتجـاج علـى سياسـات الحكومـة. كمـا قالـت المنظّمـة: »إنّـه لا يمكن اعتبـار الجامعات 
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الأردنية، مؤسّسـات تعليمية مجانية، إذا قام ضباط الأمن بقمع أولئك الذين يفكّرون بشـكل 

نقدي، وتدخّلوا في أنشطتهم السلمية«. )مصالحة، 2004م: ص 37(

لأمين سلاترقار السو يسايا 4-5. ا

خالل عقـود مـن الاضطرابـات السياسـية الإقليميـة، نجـح الأردن فـي الحفـاظ علـى اسـتقراره، 

وبناء أسس متينة للنموّ الاقتصادي. تعامل الأردن مع الأزمات الإقليمية، بشكل مكّنه من بناء 

، وأصبح في السنوات الماضية مركزا إقليميا للمستثمرين،  علاقات جيّدة مع جميع دول الجوار

كثر من 10.000 شركة،  وأصحاب الأعمال. أظهر المستثمرون ثقتهم في الأردن، من خلال افتتاح أ

كثر من خمسين مشروعا تجاريا للشركات متعدّدة الجنسيات. يمتلك الأردن قوّة عسكرية،  وأ

 ، وشـرطة متطـوّرة، ومدربـة جيّـدا وفعّالـة، أثبتـت فعاليتهـا فـي الحفـاظ علـى الأمـن، والاسـتقرار

كثر  والسرعة في التعامل مع أيّ طارئ. يضع تقرير التنافسية العالمية 2007م-2008م، الأردن بين أ

البلدان أمانا في الشرق الأوسط والعالم. وجاءت الأردن في المرتبة 14 عالميا، والأولى بالمنطقة، 

من حيث فعالية الخدمات الشرطية، فيما جاءت مصر في المرتبة 57، وأمركيا 20، وبريطانيا 

29. وفي سياق مكافحة الجريمة المنظّمة، احتلّ الأردن المرتبة التاسعة عالميا -المرتبة الأولى 

بين دول الشرق الأوسط-، بينما جاءت مصر في المرتبة 32، وبريطانيا 43، والهند 68، والصين 

كثر دول العالم أمانا. 92 على مستوى العالم. تثبت هذه الإحصائيات أنّ الأردن من أ

لأريند اب ا 5. مجلس الّون

يعتبر النائب ممثّلا للمواطنين أمام السلطة التنفيذية، وينطق باسمهم، ويستقبل همومهم، 

ى الحكومة بعد ذلك تنفيذها، والتواصل معهم. فهو يعتبر حلقة الوصل ما 
ّ
وطلباتهم لتتول

بيـن المواطـن والحكومـة. بالإضافة إلى ذلك، تُناط بمجلس النوّاب وظيفتين أساسـيتين، 

هما التشريع والرقابة.
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5-1. التشريع

تُمـارس هـذه الوظيفـة مـن خالل مناقشـة ودراسـة القوانيـن التـي تُحيلهـا الحكومـة إلـى 

كثر لقانون ما. وفي حالة ورود مشروع  مجلس النوّاب، أو من خلال اقتراح عشرة نوّاب أو أ

إحالته  يقرّر المجلـس إمّا قبولـه و قانـون مـن الحكومـة إلـى المجلـس، يتـمّ الإطالع عليـه، و

إحالته  إحالته إلى مجلس الأعيان. وفي حالة قبوله و علـى اللجنـة المختصّـة، أو رفضه و

للجنـة، فـإنّ اللجنـة تدرسـه، وتضـع التعداليت والاقتراحـات المطلوبة، ليصـار بعد ذلك 

إلـى مناقشـته وتعديلـه داخـل المجلـس. وبعـد الانتهـاء مـن التصويـت على المـواد، وأخذ 

الـرأي علـى مشـروع القانـون -سـواءا بالقبـول أو الرفـض-، يرفـع إلـى مجلـس الأعيـان. وفـي 

حالـة اقتـراح أعضـاء المجلـس للقانـون، فإنّـه يحـال مـع أسـبابه الموجبـة بمجموعـه علـى 

اللجنـة المختصّـة لإبـداء الـرأي، فـإذا رأى المجلـس بعـد الاسـتماع لـرأي اللجنـة قبـول 

الاقتـراح، أحالـه علـى الحكومـة لوضعـه فـي صيغـة مشـروع قانـون وتقديمـه للمجلـس فـي 

الدورة التي قدّم فيها أو التي يليها.

5-2. الرقابة

يقصد بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية داخل البلاد. وبحسب النظام الداخلي للمجلس، 

حُدّدت الأدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها كما يلي:

السـؤال: هو اسـتفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء، عن أمر يجهله في شـأن من الشـؤون 

التـي تدخـل فـي اختصاصهـم، أو رغبتـه في التحقّـق من حصول واقعة وصل علمهـا إليه، أو 

. وعلى من وجّه إليه السـؤال، أن يجيب خلال  اسـتعلامه عـن نيّـة الحكومـة في أمر مـن الأمور

مدّة لا تتجاوز أربعة عشر يوما.

الاستجــواب: هـو محاسـبة الـوزراء أو أحدهـم، علـى تصـرّف لـه فـي شـأن مـن الشـؤون العامّـة. 

 إذا رأى الرئيس أنَّ 
ّ

وعلى الوزير أن يجيب على الاسـتجواب خلال مدّة لا تتجاوز 21 يوما، إل
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الحالة مستعجلة، ووافق الوزير على تقصير المدّة. ويحقّ للمستجوب إذا لم يقتنع بردّ الوزير 

. أن يطرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة رقم 54 من الدستور

المناقشـة العامّـة: هـو تبـادل للرأي والمشـورة بين المجلـس والحكومة فـي أيّ موضوع يعنى 

في قضايا عامّة وسياسية. ويحقّ لطالبي المناقشة، طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة أحكام 

. المادة رقم 54 من الدستور

الاقتراح برغبة: هو الرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأيّ عمل ذي أهمّية يدخل في اختصاصها.

طرح الثقة بالحكومة: حيث تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء، بناء على طلب موقّع من عدد 

لا يقلّ عن عشرة نوّاب. ويتمّ طرح الثقة في جلسة خاصّة تسمّى الجلسة الخاصّة بطرح الثقة 

كملها، وجبت هنا  إذا قـرّر مجلـس النـوّاب عـدم الثقـة بأحد الـوزراء أو الـوزارة بأ بالحكومـة. و

الاستقالة للوزير أو الوزارة.

التحقّـق: لمجلـس النـوّاب الحـقّ في إجـراء التحقّق في الأمور المحالة إليـه، أو التي يرى أنّها 

بحاجـة إلـى التحقّـق منهـا مـن خالل ممارسـة دوره الرقابـي، عـن طريـق اللجـان الدائمـة، أو 

تشكيل لجانا مؤقّتة لهذه الغاية. وترفع اللجان تقريرها وتوصياتها إلى المجلس، لاتخاذ القرار 

المناسب بشأنها.

بند ما يستجدّ من أعمال: وهو إعطاء الحقّ لأعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى 

رئيس الوزراء أو الوزراء خلال الجلسات الرقابيّة.

كما قامت اللجنه بإعداد مشروع الدستور في ضوء ملحوظات جلالة الملك عبدالله على 

، وقام رئيس الوزراء في 1951/10/5م بإرساله إلى مجلس النوّاب، حيث قام  تعديل الدستور

بعرضه على اللجنه القانونيّة في المجلس، وعقدت اللجنه لهذه الغايه عدّة اجتماعات 

فـي 23 /10 و6 و11/7 مـن عـام 1951م. وبعـد الانتهـاء مـن مناقشـته فـي مجلـس النـوّاب، تـمّ 

كانـون الأوّل 1951م، انتهـى مجلـس الأعيـان مـن  إرسـاله إلـى مجلـس الأعيـان. فـي 8 مـن 
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مناقشـته. وكان له رأي حول بعض المواد، وقام بعدها في 1951/12/15م بإرسـال المشـروع، 

وأعـاد  النـوّاب،  مجلـس  اجتمـع  1951/12/18م  فـي  النـوّاب.  مجلـس  إلـى  والملاحظـات 

المشـروع إلى مجلس الأعيان مع إصراره على المواد التي اعترض عليها مجلس الأعيان. 

في 1951/12/29م عقد مجلس الأعيان جلسته، ووافق على المشروع بما فيه الموافقه على 

المواد التي أصرّ عليها مجلس النوّاب.

هـذا، وعلـى أثـر توفّـي الملك عبدالله بن الحسـين في باحـة الحرم الأقصى في مدينـة القدس، 

فـي 30 مـن تمـوز عـام 1951م، نـودي بالأميـر طلال ملكا على عـرش الأردن. وفـي 6 من إيلول عاد 

الأمير من سويسرا، وأقسم اليمين الدستوريه. وفي 1952/1/8م، قام الملك طلال بالتصديق على 

الدستور المعدّل، والأمر بإصداره: “نحن طلال الأوّل ملك المملكه الأردنيه الهاشميه بمقتضى 

المادّة الخامسة والعشرين من الدستور، وبناء على ما قرّره مجلسا الأعيان والنوّاب، نصدّق على 

الدستور المعدّل الآتي، ونأمر بإصداره”. وقد تمّ نشره في العدد 1093 من الجريدة الرسمية.

وبالعودة إلى موضوع مدى توفير دستور 1952م للمشروعيه السياسيه، نضيف أنّ هذا الدستور 

نشأ وفقا لأسلوب اللجنه التأسيسيه، حيث قامت اللجنة المشكّلة سالفة الذكر من أصحاب 

إقراره من قبل مجلس الأمّة “السلطة التاسيسية المنشأة”  ، و الذوات، بإعداد مشروع الدستور

، إنّ دستور 1952م،  إصداره، ونشره في الجريدة الرسمية. وعليه، وفقا للأسلوب سالف الذكر و

 علـى ذلك من أنّ 
ّ

انطلـق مـن ضرورة توفير المشـروعية السياسـية، وقام بتوفيرها فعال، ولا أدل

، قام على مسـألتين أساسـيتين، هما: الوحدة  إعداد اللجنة سـالفة الذكر لمشـروع الدسـتور

التي قامت بين الضفتين، زائد مجموعة المباديء والأفكار السائده في ذلك الوقت، والتي 

ت إعداد 
ّ
تضمّنتها دساتير الدول الديمقراطية. كما أفصح عن ذلك أعضاء اللجنة، التي تول

. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الإطلالـة على التعداليت التي تـمّ إجراءها على مختلف  الدسـتور

نصوص دسـتور 1952م، في الفترة ما بعد عام 1954م، تتطلب تقييم المشـروعية السياسـية، 
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حيث تثير التساؤل حول مدى استمرارها والحفاظ عليها، كما تبلورت في فترة ما قبل عام 

 . 1954م. وعليه، فإنّ فترة ما قبل عام 1954م، لم يجري خلالها أيّ تعديل لنصوص الدستور

وبالتالـي، فـإنّ المشـروعية السياسـية التـي عبّرت عن إرادة الشـعب، امتدّت بال أذى، حتّى 

عـام 1954م، ليليهـا “السـنوات مـن 1954م- 1984م”، حيـث انحرفـت السـلطه التأسيسـيه 

ية بأذى لم تشـهده  المنشـأة، وقامـت بإدخـال ثلاثيـن تعديلا، أصابت كلّ من السـلطة والحرّ

من قبل، حيث شوّهت الإرادة السياسية للشعب، ولكنّها لم تسقط المشروعية السياسية، 

لسببين: أمّا السبب الأوّل، فلأنّ ما تضمّنه دستور 1952م من مباديء وقواعد، هو ما تعتنقه 

، وفقـا للـرأي الغالب فـي الفقه، لا  المشـروعية السياسـية. وأمّـا السـبب الثانـي، فألنّ الدسـتور

يرتكّز على مجرّد النصوص التي بين دفّتيه، بل على القرار السياسـي الذي أنشـأه، وهو قرار 

اللجنه التاسيسـيه “ لجنة الحادية عشـر “. ومن ثمّ قرار السـلطة التاسيسـيّة المنشـأة، وهي 

إقراره، ومن بعد تصديق الملك  ى مناقشـة مشـروع الدسـتور و
ّ
مجلس الأمّة الأردني، الذي تول

عليـه، ثـمّ الأمـر بإصـداره، ونشـره فـي الجريـدة الرسـمية، لنشـهد بعدهـا يومـا خالـدا لدسـتور 

ية، عندما تمّت في الأوّل من  1952م، عزّز المشروعية السياسية، وقام بتطوير الشرعية الدستور

كتوبر 2011م مراجعة دستور 1952م والذهاب إلى التعديل، بالإضافة لسدّ النقص وبالحذف  أ

ية  لذلك الذي يعيق تحقيق الهدف. الحكم الديمقراطي ما يعنيه وما يتضمّنه بشقّيه “الحرّ

ه 
ّ
والسلطة”. وبالمجمل، تمّ نبذ الأذى الذي عانت منه الحرّية، وكذلك السلطة، وحلّ محل

ما يذهب بالنظام السياسي والدستوري للمملكة إلى آفاق أرحب.

وعليـه، فـإنّ مـا تـمّ فـي الأعـوام 1954م ومـا بعدهـا، اقتصـر علـى انحـراف السـلطة التأسيسـية 

المنشأة، أو مجلس الأمّة في ذلك الوقت، وأنتج اضطرابا في مجال الشرعية الدستورية. وأمّا 

التعديلات التي تمّت في عام 2011م، فقد جاءت وفقا للمشروعية السياسية، التي احتفظ 

، حيث تمّت أيّ التعديلات وفقا لأسلوب تشكيل  بها دستور 1952م، للأسباب سالفة الذكر

يـخ 26 مـن نيسـان 2011م،  ية. وتـمّ ذلـك بتار اللجـان الملكيـة لمراجعـة التعداليت الدسـتور
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برئاسة دولة أحمد اللوزي، وعضوية رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس 

، ودولـة فايـز الطراونـة، ومعالـي السـيد راتـب الوزنـي رئيـس المجلـس  النـواب، وفيصـل الفايـز

، ومعالي الدكتور سـعيد التل، ومعالي السـيد طاهر  القضائي، ومعالي السـيد رجائي المعشـر

حكمت، ومعالي السـيد مروان دودين، ومعالي السـيد رياض الشـكعة. هذا وقامت اللجنة 

بتاريخ 14 من إيلول 2011م، بتسليم توصياتها إلى جلالة الملك، وتمّ إقرارها بعد ذلك وفقا لما 

، ومجلس الأمّة كسلطة تاسيسية منشأة والملك. يأمر به الدستور

لأر ةيندالهشامةي س يف تاالمملك ةا 6. ّمهأ المّسؤ

تشكّلت أوّل حكومة أردنية في عهد إمارة شرق الأردن، في 11 أبريل 1921م. وعندما رأى الأمير 

عبدالله بن الحسين أنّ الحاجة أصبحت ملحّة لتشكيل حكومة في شرق الأردن، عهد إلى 

راشـد طلـي بتشـكيلها، أن كيـون أوّل رئيـس وزراء فـي الحكومـة الأردنيـة الأولـى، وحمل اسـم 

مجلس الشـورى. تنقسـم الحكومات في الأردن بشـكل عامّ إلى قسـمين: حكومات الإمارة، 

وحكومـات المملكـة بعـد اسـتقلالها عـام 1946م. فـي عهد الإمـارة، كان عدد الشـخصيّات 

ـت منصـب رئيـس الـوزراء بمختلـف تسـمياته، ثمانية: راشـد طليع، مظهر رسالن، 
ّ
التـي تول

علـي رضـا الركابـي، حسـن خالد أبوالهدى، الشـيخ عبدالله بـن عبد الرحمن سـراج، إبراهيم 

هاشم، توفيق أبو الهدى، سمير الرفاعي.

6-1. رئيس الزوراء

هـو رئيـس حكومة المملكة الأردنية الهاشـمية، ويعيّنه ملـك الأردن. ورئيس الوزراء له مطلق 

يـة فـي تشـكيل مجلـس وزرائـه بعـد مشـاورات. مـن صلاحيّـات مجلـس الأمّـة الأردنـي،  الحرّ

م مهامّها رسـميا. لا توجد مـدّة زمنية 
ّ
الموافقـة علـى برامـج الحكومـة الجديـدة، قبـل أن تتسـل

م المهمّة في فترات زمنية متتاليـة أو غير متتالية. 
ّ
محـدّدة لخدمـة رئيـس الـوزراء. وقـد يتسـل
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كثر من سـنة، إذ  تشـهد الحكومـات الأردنيـة تغيّـرات سـريعة غالبـا، وقـد لا تسـتمرّ الحكومة أ

يضطر الملك لتغيير الحكومة حسب أدائها. ويستشهد بذلك على الانفتاح نحو الإصلاح 

يّة لولاية رئيس  ـي الحكومـة الجديـدة السـلطة رسـميا. لا توجد حـدود دسـتور
ّ
والنقـد، قبـل تول

الوزراء، والعديد منهم خدم عدّة فترات غير متتالية. وهناك عدد من المؤسسات الحكوميّة، 

تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، دون الارتباط بالوزارات التابعة لرئيس الوزراء. بلغ عدد الحكومات 

التي تمّ تشكيلها منذ عهد إمارة شرق الأردن 102.

ورد اسـم رئيـس الـوزراء فـي الأردن فـي عـدد كبير مـن المواد، منها: المادة رقـم 28، والمادة رقم 

35، والمادة رقم 41، والمادة رقم 43.

لأريند  ةّا لأم 6-2. مجلس ا

هو مجلس برلماني وطني أردني، أنشئ بموجب الدستور للعام 1952م. يمثّل هذا المجلس 

ف من مجلسين، هما: مجلس الأعيان و‌مجلس النوّاب.
ّ
السلطة التشريعية في البلاد، ويتأل

يتكـوّن مجلـس الأعيـان مـن 65 عضوا، وجميعهم يتمّ تعيينهم مباشـرة مـن قبل الملك. في 

حيـن يضـمّ مجلـس النـوّاب 130 عضـوا منتخبـا مـن قبل الشـعب، من ضمنها تسـعة مقاعد 

محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليّات الشركسية و‌الشيشانية، وخمسة عشر مقعدا للنساء 

_كوتا-. مدة العضويّة في كلا المجلسين هي أربع سنوات.

يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. وقد حدّد الدستور 

الأردني مهامّ ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كلّ سلطة مهامّها دون التدخّل في 

مهـامّ السـلطات الأخـرى. وتكـون العلاقـة بيـن هـذه السـلطات تشـاركية قائمة علـى التوازن 

والتكامل. فالسـلطة التشـريعية لها حقّ الرقابة على أعمال السـلطة التنفيذية ومسـائلتها. 

يع القوانين، وحقّ إصـدار قوانين  ومـن ناحيـة أخـرى، يحـقّ للسـلطة التنفيذية اقتـراح مشـار

مؤقّتة عند الضرورة. 
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6-3.زو ارة المالةي

هـي الـوزارة المعنيـة برسـم السياسـات الماليـة للدولـة، والإشـراف علـى تنفيذهـا، ومتابعـة 

وتحصيـل الإيـرادات العامّـة، وتوريدهـا إلـى الخزينـة، والإشـراف علـى صـرف نفقـات الدولـة، 

ى الوزارة كذلك إدارة الدين الحكومي، خدمة للاقتصاد 
ّ
إعداد الموازنة العامّة. وتتول وتنظيم و

الأردنـي، وبالتعـاون والتنسـيق مـع البنـك المركزي، والجهـات ذات العلاقة بحكـم القوانين. 

فهنـاك عـدّة دوائـر عامّـة مرتبطـة مـع الـوزارة، أهمّهـا دائـرة الجمـارك، ودائـرة ضريبـة الدخـل 

والمبيعـات، ودائـرة الموازنـة العامّة، ودائرة اللـوازم العامّة، ودائرة الأراضي والمسـاحة، وغيرها. 

تأسّسـت الـوزارة عـام 1920م، مـع تشـكيل أوّل حكومـة أردنية فـي عهد إمارة شـرق الأردن. وكان 

أول وزير للمالية، حسن الحكيم.

6-4.زو ارة الخارجوؤشو ةين المغتيبرن

هـي الجهـة المسـؤولة عـن علاقـات الأردن الخارجيـة مـع دول العالـم، وتعمل على تعزيـز دور 

الأردن ومكانتـة إقليميـا ودوليـا، لتحقيـق مصالحـه الوطنيـة. قبـل عـام 2013م، كانت تسـمّى 

الـوزارة بـوزارة الخارجيّـة. ومع تشـكيل حكومة عبدالله النسـور الثانية، فـي 30 آذار 2013م، تغيّر 

اسمها لتصير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كدلالة على اهتمام الوزارة كذلك بمواطني 

الدولة في الدول الأخرى.

تعتبر سياسة الأردن الخارجية بشكل عامّ معتدلة نوعا ما، لكنّها أقرب للغرب، حيث ترتبط 

يخيـا بعلاقـات وثيقـة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تضـرّرت هذه العلاقات  تار

فـي بدايـة تسـعينات القـرن الفائت، عندما أعلن الأردن حيـاده في حرب الخليج، والحفاظ 

علـى العلاقـات مـع العـراق، ممّـا أدّى أيضـا إلـى تدهـور فـي العلاقـة لعـدّة سـنوات مـع بعـض 

الدول العربيّة، خاصّة بعد الغزو العراقي للكويت. بشكل عامّ، واصلت الأردن الدعوة إلى رفع 

الحصـار الدولـي المفـروض على العراق. مع نهاية الحرب، بـدأت العلاقات تعود بين الأردن 
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والدول الغربيّة شـيئا فشـيئا عن طريق مشـاركة الأردن في عملية السالم في الشـرق الأوسـط، 

والمساعدة في تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على النظام في العراق.

تربـط الأردن علاقـة اسـتثنائية بالسـلطة الفلسـطينيّة، حيـث يعتبـر الأقـرب للفلسـطينيين 

تاريخيّا، خاصّة بعد أن كانت الضفّة الغربية تتبع للمملكة الهاشميّة لمدّة تزيد عن 38 سنة، 

حتّـى قـرار فـكّ الارتبـاط عـام 1988م. وهـو فـي ذات الوقت، البوّابـة الوحيدة حاليا للاقتصاد 

الفلسطيني مع العالم الخارجي. كما تتواجد مقرّات كثيرة تابعة لمنظّمة التحرير في عمّان، 

يخـي بين الشـعبين، والتواجد الفلسـطيني الرسـمي في المملكة منذ  بحكـم التداخـل التار

عشرات السنين، والتي سبق لها أن شاركت بوفد مشترك مع الأردن في مؤتمر مدريد 1991م. 

أمّا بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي، فكانت الأردن طيلة عقود، تعتبر من دول المواجهة مع 

إسرائيل، وكانت العلاقات عدائية بين الجانبين، رغم وجود بعض العلاقات الرسمية السرّية، 

حيث كانت معظم العمليات الفدائية تنطلق من الأردن قبل أحداث أيلول عام 1970م بين 

الحكومـة الأردنيـة ومنظّمـة التحريـر الفلسـطينية. بالإضافـة إلـى أنّ الأردن قـد خـاض ثلاثـة 

. استمرّت حالة العداء هذه بين الجانبين  حروب مع إسرائيل، كان منها إثنتان بشكل مباشر

حتّى توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة عام 1994م، حيث أنّ الحكومة 

الأردنيـة هـي واحـدة مـن ثلاثـة أعضـاء، مـن 22 دولـة عضـو في جامعة الـدول العربيـة، أقامت 

 من الحكومتين المصرية والفلسطينية.
ّ

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة للك

6-5.زو ارة الصانعو ةالتجارةو التموين

هي الجهة المسؤولة عن تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية، ودخول الصناعة 

الأردنية لأسواق جديدة، وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية والقطاعات الخدمية، وتحسين 

انتاجها، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها، بالإضافة في تنظيم قطاع التأمين. 

، وتوفير التشـريعات  ومـن مهامّهـا أيضـا تشـجيع القطاعات الصناعيـة على الإبـداع والابتكار
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كية المدنيـة فـي  ـى الـوزارة، إدارة المؤسّسـات الاسـتهلا
ّ
الجاذبـة لبيئـة الأعمـال. كذلـك تتول

الأردن. فالـوزارة تسـاهم فـي بنـاء وتعزيـز الاقتصاد الأردني، بالتشـارك مع القطـاع الخاصّ لرفع 

مسـتوى معيشـة المواطـن فـي الأردن. تأسّسـت سـنة 1952م، وعرّفـت بمسـمّيات مختلفـة: 

 ، ، الاقتصاد، التجارة والإنشاء والتعمير التجارة، الاقتصاد والتجارة، الاقتصاد والإنشاء والتعمير

الاقتصاد الوطني. وفي العام 1975م، استقرّ اسمها بوزارة التجارة والصناعة. وسنة 1998م تمّ 

إلغاء وزارة التموين في الأردن، ونقلت مهامّها لوزارة الصناعة والتجارة.

6-6.زو ارة الداخلةي

تزامن تأسيس وزارة الداخليّة مع تشكيل أوّل حكومة مركزيّة في إمارة شرق الأردن عام 1921م. وارتبط 

اسـمها على مدار العقود الماضية بعملية بناء مؤسّسـات الدولة الأردنية الحديثة، ومهمّة حفظ 

، والريف، والبادية. وواكبت وزارة  الأمن، والنظام العام، وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر

الداخلية كغيرها من مؤسّسـات الدولة الأخرى، التطوّر الذي شـهده البلاد اجتماعيا واقتصاديا، 

وتفاعلت فيها الطاقات الإبداعية الأدارية، والقانونية الأردنية وصولا للشكل الأفضل للدولة الحديثة، 

القائمة على سيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والجماعات. واكتسبت وزارة الداخلية تسميّتها 

في عام 1931م، وباشرت مهامّها المتشعّبة والواسعة، بالإضافة إلى المهمّة الأساسية، وهي الحفاظ 

على الأمن، والنظام العامّ، وحماية الأرواح، والممتلكات العامّة والخاصّة، وتوفير الخدمات.

6-7.زو ارة العدل

هي الذراع التنفيذي للسلطة القضائيّة، وكيمن دورها في تحقيق رسالة الدولة الأساسية، 

إرسـاء قيم المسـاواة، وتكافؤ الفرص، والحفاظ  والتـي تتمثّـل فـي إقامة العدل بين الناس، و

علـى حقـوق المواطـن. أنشـئت أوّل وزارة للعـدل عـام 1921م، فـي عهـد إمـارة شـرق الأردن، 

وكانت تسمّى مشاور العدلية.
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6-8.زو ارة التخطيطو التعوان الدولي

هـي الجهـة المسـؤولة بالتخطيـط علـى المسـتوى الوطنـي، بوضـع الخطـط علـى المدّيـن، 

الاقتصاديـة،  بأنواعهـا  التنميـة  ومشـاريع  الشـاملة،  التنميـة  وبرامـج  والطويـل،  المتوسـط 

والاجتماعية، والبشرية، والثقافية، لتمثّل خطط، وبرامج لعمل الحكومة. يتمّ إعدادها بصورة 

تشـاركيّة مـع كافّـة الجهـات المعنيّـة، والدوائـر الحكوميّـة، ومجتمـع المانحيـن، ومؤسّسـات 

التمويـل الدوليـة والإقليميـة، ومنظّمات الأمـم المتّحدة، بالإضافة إلى مؤسّسـات المجتمع 

المدني، مع مراعاة إدماج العناصر المرتبطة بعدد من السياسات والاستراتيجيات العامّة، في 

جوانب الخطط والبرامج المختلفة، والمساهمة في اقتراح الخطط الاقتصادية والاجتماعية 

الداعمة للتنمية. وكذلك المشـاركة في وضع السياسـات الاقتصادية، والتدخّلات اللازمة، 

لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي، سعيا لرفع معدّل النموّ الاقتصادي.

أنشـئت وزارة التخطيط سـنة 1984م، والتي جائت خلفا للمجلس القومي للتخطيط سـنة 

2003م. وتـمّ إعـادة تسـمية الـوزارة، لتصبح وزارة التخطيط والتعـاون الدولي. وتعمل بموجب 

قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971م مرفق، وقد تمّ إعادة تسمية الوزارة، لتصبح وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي بتاريخ 25 ديسمبر 2003م، بحيث تعمل بنفس القانون والمهامّ والواجبات.

، والتحسـين وفق الممارسات الفضلى،  ، واسـتدامة التطوير وتسـعى إلى تعزيز ثقافة التميّز

وتفعيـل دورهـا. وغايتهـا المنشـودة فـي التنميـة، والتخطيـط، والتعـاون الدولـي، بمـا فيـه 

كبة المستجدّات،  ية نهج التخطيط الاستراتيجي لموا مصلحة الوطن والمواطن، واستمرار

ومواجهـة التحدّيـات بشـكل ينسـجم مـع الأولويـات الوطنيـة. ويحقّـق الأهـداف الوطنيـة، 

، ونوعيّـة الخدمة المقدّمة. وقد تترجـم ذلك بحصول الوزارة  لينعكـس علـى الأداء المتميـز

كثر  علـى المركـز الأوّل لجائـزة الملـك عبـدالله الثانـي، لتميّـز الأداء الحكومـي، والشـفافية لأ

يادتهـا فـي تبنّـي الإجـراءات، والأنظمـة التـي ترسـخ  مـن مـرّة. الأمـر الـذي عكـس تميّزهـا، ور

منظومة العمل الجماعي التشاركي.
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سلإكان و ةّا لأاغشل العام 6-9.زو ارة ا

ى إنشاء، وتعبيد، وفتح، وصيانة الطرق الخارجيّة -خارج المدن والبلديات- 
ّ
هي الوزارة التي تتول

في المملكة. وهي كذلك الجهة المسؤولة عن الأبنية الحكوميّة. ومن مهام الوزارة كذلك فتح 

الطرق المغلقة بسبب الثلوج عند تعرض المملكة للعواصف الثلجية. تأسّست وزارة الأشغال 

لحقت سنة 1939م بوزارة المواصلات 
ُ
العامّة قبيل عام 1923م، وكانت تسمى دائرة النافعة. ثمّ أ

حتّى عام 1954م، حيث أصبح لها اسـم وكيان مسـتقلّ، وسُـميت بوزارة الأشـغال العامّة. وفي 

عـام 1988م، زادت مهـام الـوزارة، وتغيّـر اسـمها، لتصبـح وزارة الأشـغال العامّـة والإسـكان. تتّبع 

الوزارة دائرة العطاءات الحكومية، و مؤسّسة الإسكان والتطوير الحضري.

لاجتماعةي 6-10.زو ارة التنم ةيا

الشـامل، وتنسـيق  وتوفيـر الضمـان الاجتماعـي  بالعمـل الاجتماعـي،  المعنيّـة  الـوزارة  هـي 

الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين، وتقديم المساعدات العينية والنقدية، والإشراف 

علـى الجمعيـات الخيريـة، والهيئـات التطوّعيّـة فـي الأردن، بما يتّفق مع القوانيـن والأنظمة، 

والإشراف على الأحداث، ومراقبة سلوك الجانحين منهم، بالإضافة لدورها في رعاية الطفولة، 

والأمومة، وشؤون الأسرة، ومكافحة التشرّد والتسوّل. ولها دور في مكافحة البطالة، والحدّ من 

يع الصغيـرة للأسـر الفقيـرة. يضـاف لـدور الـوزارة رعايـة ذوي  الفقـر مـن خالل تمويـل المشـار

الاحتياجات الخاصّة، وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

بعـد بـدء الهجـرة إلـى المـدن مـن الريـف عـام 1948م إثـر النكبة، تمّ اسـتحداث دائرة للشـؤون 

الاجتماعيـة، لمعالجـة المشـاكل الاجتماعيـة للمهاجريـن الأردنييـن. عـام 1953م، تـمّ نقـل 

الدائرة إلى وزارة الصحة، وضمّ مهامّ جديدة لها، كتقديم المساعدة للفقراء، ورعاية الأحداث. 

ثـمّ فـي عـام 1956م، تـمّ ضمّهـا لـوزارة العمـل تحـت اسـم وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل. 

ثـمّ تغيّـر اسـمها سـنة 1975م، لتصبـح وزارة التنميـة الاجتماعيّـة والعمـل. وفـي عـام 1979م، 
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انفصلت الوزارة عن وزارة العمل لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية. بدأ العمل الاجتماعي في 

الأردن تطوعيا من خلال الجمعيات الخيريّة، التي تشكّلت في الفترة من عام 1912م-1935م، 

بموجب قانون الجمعيات العثماني، لأسباب ظاهرها اجتماعي -التكافل الاجتماعي-. بعد 

تأسـيس الدولة في مطلع العقد الثاني من عشـرينيات القرن العشـرين، فقد سـجّلت العديد 

من الجمعيات الخيرية، بموجب قانون الجمعيات الأردني لعام 1936م، لدى رئاسة الوزراء.

لآثار 6-11.زو ارة السايحو ةا

هـي الجهـة المعنيّـة بقيادة التنمية السـياحية فـي الأردن، ودعم وتوجيه جهود ترويج السـياحة 

يا وعالميا، وتطوير الخدمات السياحية، وتحفيز الإستثمار في المجال السياحي، و توظيف 
ّ
محل

إرث المملكة الأثري، والتاريخي، والطبيعي، والثقافي الغني والمتنوّع. وهي الجهة المختصّة 

بترخيص الوكالات، والجمعيات السياحية في الأردن. تشكّل السياحة رافدا أساسيا من روافد 

الاقتصاد الأردني، لما تزخر به البلاد من تعدّد الأماكن الأثرية والطبيعية. وتسعى وزارة السياحة 

كبر عدد من الزائرين، والسائحين  في الأردن من تحسين جودة المنتج السياحي، لاستقطاب أ

من الأردن، ودول العالم. وقد صدرت عدّة تشريعات وقوانين، تمّ سنّها خدمة لقطاع السياحة.

ـى الإشـراف علـى الشـؤون السـياحية فـي المملكـة في العـام 1953م 
ّ
تـمّ إنشـاء أوّل ديـوان يتول

في القدس، العاصمة الروحية والسياحية للأردن. وتمّت إدارة ذلك المكتب من قبل عدد 

محـدود مـن العاملين، الذين كانت مسـؤوليتهم الرئيسـية، تنحصر في توفيـر الخدمات إلى 

الحجّـاج الذيـن يـزورون القـدس. وفـي منتصـف العـام 1953م، ونتيجـة للعـدد المتزايـد من 

السـيّاح والحجّـاج، الذيـن يـزورون المدينـة المقدّسـة، تـمّ رفـع مرتبـة الديـوان، ليصبـح دائـرة 

مسـؤولة مباشـرة مـن رئيـس الـوزراء. بعـد ذلـك، اشـترط القانـون أن كيـون رئيـس الـوزراء، أو أيّ 

شخص آخر معيّن من قبله، هو المسؤول عن الإشراف على شؤون تلك الدائرة.
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6-12.زو ارة القنل

إدامـة قطاع النقل ومراقبة  قة، لتطوير و
ّ
هـي الجهـة المسـؤولة عن وضع السياسـات المتعل

تنفيذهـا، وتعزيـز دور القطـاع الخـاصّ، وتحفيـزة علـى الاسـتثمار فـي قطـاع النقـل، وتوفيـر 

الأردن،  فـي  النقـل  فـي  قـة 
ّ
المتعل الكبـرى  يع  المشـار وتنفيـذ  للمجتمـع،  نقـل  خدمـات 

بالإضافـة لتنظيـم قطـاع نقـل البضائع على الطرق، والسـكك الحديديـة، ووضع إجراءات 

وقائيـة، تسـهم فـي الحـدّ مـن حـوادث نقـل البضائـع. وتتّبـع الـوزارة عـدد مـن المؤسّسـات 

ي  والهيئـات، مـن بينهـا هيئة تنظيم الطيران المدني، ومؤسّسـة الخـطّ الحديدي الحجاز

يـة، وهيئـة تنظيـم النقـل البـرّي وغيرها. تأسّسـت الوزارة سـنة  الأردنـي، ودائـرة الأرصـاد الجوّ

1965م، وكانت تسمّى وزارة المواصلات.

لأر يندالهشامي ك يف مال ينوناقا 6-13.ونأ اع المحا

كم  كم الدرجة الأولى، الصلح والبداية، ومحا  من محا
ّ

كم النظامية: وتشـمل لك 1. المحا

، أعلـى هيئـة قضائيّـة فـي المملكـة.  الدرجـة الثانيـة، الاسـتئناف. ومحكمـة التمييـز

ى جهة القضاء الإداري.
ّ
ومحكمة العدل العليا التي تتول

كم خاصّة، جميع قضاتها نظاميون، هي: الجنايات  كم الخاصّة: وتقسّم إلى محا 2. المحا

الكبـرى، وصيانـة أمالك الدولـة، وبدايـة الجمـارك، واسـتئناف الجمـارك، واسـتئناف 

كم خاصّة، قضاتها  كم البلديات. ومحا ضريبة الدخل، وتسوية الأراضي والمياه، ومحا

كـم العسـكرية، ومحكمـة  أو بعضهـم، مـن غيـر النظامييـن، مثـل: أمـن الدولـة، والمحا

الشرطة، والمحكمة العمّالية الخاصّة.

كم الكنسـية مجالس  كـم الشـرعية، والمحا  مـن المحا
ّ

كـم الدينيـة: وتشـمل لك 3. المحا

مة.
ّ
الطوائف غير المسل
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6-14. السلط تاالثلاث

تنصّ المادة رقم 24 من الدستور الأردني على:

1. الأمّة مصدر السلطات.

. 2. تمارس الأمّة سلطاتها على الوجه المبيّن في هذا الدستور

السـلطة التشـريعية: تنصّ المادة رقم 25 من الدسـتور الأردني على: تناط السـلطة التشـريعية 

ف مجلس الأمّة من مجلسي الأعيان والنوّاب.
ّ
بمجلس الأمّة والملك، ويتأل

ـف مجلـس الأعيـان بمـا فيـه الرئيـس، مـن عـدد لا يتجـاوز نصـف عـدد أعضـاء مجلـس 
ّ
يتأل

النوّاب. ويشترط في عضو مجلس الأعيان، أن كيون قد أتمّ أربعين سنة شمسية من عمره. 

ومدّة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويتجدّد تعيين الأعضاء كلّ أربع سنوات، ويجوز 

إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويته.

ـف مجلـس النـوّاب وفـق قانـون الانتخـاب الحالي مـن 110 عضوا، يتمّ انتخابهـم بالاقتراع 
ّ
يتأل

. ويشـترط بعضو مجلس النوّاب، أن كيون قد أتمّ ثلاثين سـنة شمسـية من  السـرّي المباشـر

عمره. ومدّة مجلس النوّاب، هي أربع سنوات شمسية، يمكن أن تمدّد بإرادة ملكية، لمدّة لا 

تقلّ عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين.

ى مجلس الأمّة إقرار مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومة، واقتراح مشاريع قوانين، لتتقدّم 
ّ
يتول

بها الحكومة، والرقابة على عمل السلطة التنفيذية، من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات على 

الوزراء. وينفرد مجلس النوّاب بصلاحية منح الثقة للحكومة الجديدة، أو طرح الثقة بالحكومة 

الحالية وأيّ من وزرائها. وكذلك توجيه الاتهام إلى الوزراء بارتكاب أيّ من الجرائم الناتجة عن 

تأدية عملهم. وتتمّ محاكمتهم عندها أمام مجلس عادل لمحاكمة الوزراء.

ف المجلس العالي، من رئيس مجلس الأعيان، رئيسا، وثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعيّنهم 
ّ
يؤل

مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية. 

وعند الضرورة كيمّل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
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لا يجـوز الجمـع بيـن عضويّـة مجلس النوّاب ومجلس الأعيان، في حين يجوز لعضو أيّ من 

المجلسين الجمع بين عضويته وحقيبة الوزارة. كما يجوز للأغلبية النيابية تشكيل حكومة 

أغلبية، كما حدث في حكومة دولة السيد سليمان النابلسي سنة 1954م.

السـلطة التنفيذيـة: تنـصّ المـادة رقـم 26 مـن الدسـتور الأردنـي على: تناط السـلطة التنفيذية 

. ها بواسطة وزرائه، وفق أحكام هذا الدستور
ّ

بالملك، ويتول

ف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، رئيسـا، وعدد من الوزراء حسـب الحاجة والمصلحة 
ّ
يؤل

، حسـب ما يذكر في مرسـوم التعيين.  كثر العامّة. ويجوز أن يعهد إلى الوزير بمهامّ وزارته أو أ

وتعيّـن صلاحيـات رئيـس الـوزراء، والـوزراء، ومجلـس الـوزراء بأنظمـة يضعهـا مجلس الـوزراء، 

ويصدّق عليها الملك. وعند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، يعتبر جميع الوزراء مستقيلين 

أو مقالين بطبيعة الحال.

ى مجلس الوزراء، مسـؤولية إدارة جميع شـؤون الدولة الداخلية والخارجية، باسـتثناء 
ّ
يتول

، أو أيّ تشـريع آخـر إلـى أيّ  مـا قـد عهـد أو يعهـد بـه مـن تلـك الشـؤون، بموجـب الدسـتور

شخص أو هيئة أخرى.

رئيـس الـوزراء والـوزراء مسـؤولون أمـام مجلس النوّاب، مسـؤولية مشـتركة عن السياسـة العامّة 

للدولة. كما أنّ كلّ وزير مسؤول أمام مجلس النوّاب عن أعمال وزارته. وأوامر الملك الشفوية 

ي الوزراء من مسؤوليتهم.
ّ
أو الخطّية لا تخل

ها 
ّ

السـلطة القضائية: تنصّ المادة رقم 27 من الدسـتور الأردني على: السـلطة القضائية تتول

المحاكم، على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

7. النتائج

ثة فترات، أعوام 1928م، و1947م و1952م. 1. تمّ تعديل الدستور الأردني في ثلا

2.النظام السياسي في الأردن، نظام ملكي يتكوّن من الملك، والبرلمان، والقضاء والأحزاب.
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